
الجمهوریة التونسیة

مجلس نواب الشعب

ة والشؤون الاجتماعیةتقریر لجنة الصح

لسنة 83ق بتنقیح القانون التوجیهي عدد حول مشروع قانون یتعلّ 

ق  بالنهوض بالأشخاص المتعلّ  2005أوت  15المؤرّخ في 2005

المعوقین وحمایتهم

  30/2015عدد 

  ةمباركة عواینی:جنةللارئیسة 

ابراهیم ناصف:نائب الرئیس

فریدة العبیدي:مقرّرة اللجنة

جیهان عویشي:مقرّر مساعد

یوسف الجویني:مقرّر مساعد

2016أفــریل 



1

ة والشؤون الاجتماعیةتقریر لجنة الصح

حـــــــول

المؤرّخ في 2005لسنة 83ق بتنقیح القانون التوجیهي عدد مشروع قانون یتعلّ 

ق  بالنهوض بالأشخاص المعوقین وحمایتهمالمتعلّ  2005أوت  15

  )2015/  30عدد (

I.التقدیم:

تتّخذ الدولة التدابیر الضروریة لضمانه على ، و لكلّ مواطن ومواطنةحقّ "یعتبر العمل 

ة دائمة في أولویّ ، ویجب أن یعدّ )من الدستور40الفصل ("أساس الكفاءة والإنصاف

.وتحقیق العیش الكریمامن الأساسي لكرامة المواطنالسیاسات الاجتماعیة باعتباره الضّ 

ویكتسي هذا الموضوع أولویة مضاعفة عندما یتعلّق الأمر بعمل الأشخاص ذوي الإعاقة 

حیث اقتضى تمییز في حمایتهم من كلّ بتحقیق نتیجة باعتبار مسؤولیة الدولة 

تحمي الدولة الأشخاص ذوي الإعاقة من كلّ "من الدستور48الفصل 

لكلّ مواطن ذي إعاقة الحق في الانتفاع، حسب طبیعة إعاقته، بكلّ التدابیر التي .تمییز

تضمن له الاندماج الكامل في المجتمع، وعلى الدولة اتّخاذ جمیع الاجراءات الضروریة 

  " .ذلك  لتحقیق

وحیث صادقت تونس على الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالقانون عدد 

تعترف " :على 27، والتي نصّت في المادة 2008فیفري 11المؤرّخ في 2008لسنة 04

، الأشـخاص ذوي الإعاقـة فـي العمل، على قدم المساواة مع الآخرینالدول الأطـراف بحـقّ 

إتاحـة الفرصة لهم لكسب الرزق فـي عمـل یختارونـه أو یقبلونـه بحریـة ویشمل هذا الحقّ 
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في سوق عمل وبیئة عمل منفتحتین أمام الأشخاص ذوي الإعاقة وشاملتین لهم ویسهل 

...".انخراطهم فیهما

المضمّنة و خذة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة واعتبارا لعدم مواكبة الإجراءات المتّ 

مع واقع النسیج الاقتصادي 2005لسنة 83ن القانون التوجیهي عدد م 30و 29بالفصلین 

سات اقتصادیة صغرى ومتوسطة تشغّل بین منه من مؤسّ %80في تونس الّذي یتكوّن في 

.لجان تمثیل العملةعامل ذات تنظیم هیكلي یضمّ  100و 50

.إنسانیةالة كحكما أنّ ذوي الإعاقة إلى الیوم مازال ینظر إلیهم كحالة إجتماعیة لا 

لتشغیل %1ص عموما نسبة تفوق ومقارنة بعدید الدول العربیة والأوروبیة التي تخصّ 

.الأشخاص ذوي الإعاقة

83من القانون التوجیهي عدد  30و 29فإنّ مشروع القانون المعروض المنقّح للفصلین 

:المشار إلیه أعلاه ینصّ على2005لسنة 

 الترفیع في نسبة الانتدابات السنویة بالوظیفة العمومیة جاه في اتّ 29تنقیح الفصل

 . %2إلى  1المخصّصة بالأولویة لفائدة ذوي الإعاقة من 

 كالآتي30تنقیح الفصل:

 ّسات العمومیة أو سحب إلزامیة تشغیل الأشخاص ذوي الإعاقة على المؤس

قلّ عامل بتخصیص مركز عمل على الأ 99و 50الخاصة المشغّلة عادة لما بین 

.للأشخاص ذوي الإعاقة

 الترفیع في النسبة المخصّصة للأشخاص ذوي الإعاقة من مراكز العمل

إلى  1عامل فما فوق من 100سات العمومیة أو الخاصة المشغّلة عادة لـبالمؤسّ 

2%.
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II.أعمال اللجنة:

2016مارس 10نظرت اللجنة في مشروع هذا القانون خلال جلستیها بتاریخ 

، خصّصت الجلسة الأولى للنقاش العام والجلسة الثانیة للاستماع 2016مارس  25و

.للسید وزیر الشؤون الاجتماعیة حول مشروع القانون بالإضافة إلى التصویت على المشروع

النقاش العام:أوّلا

الإطّلاع علىتمّ افتتاح أعمال اللجنة بتلاوة شرح الأسباب ومشروع القانون ثم تمّ 

.والأوامر الترتیبیّة المتعلّقة به2005لسنة 83كامل فصول القانون التوجیهي عدد 

:تمحور النقاش العام حول المسائل التالیةو 

إجراءاتو  احكامضمّ أ2005لسنة 83القانون التوجیهي عدد أكّد أعضاء اللجنة أنّ -

.في التنفیذأساسا بقيالإشكال لكنّ هامّة ومتقدّمة

إیجاد الآلیات الكفیلة بتفعیل النّسب المنصوص علیها بمشروع القانون ضرورة -

.بالإضافة إلى مختلف الأحكام والإجراءات المنصوص علیها بالقانون التوجیهي

.ضرورة إیجاد آلیات لحثّ القطاع الخاص على تطبیق مقتضیات القانون التوجیهي-

2006في الوظیفة العمومیة منذ الإحصائیات المتعلّقة بنسبة انتدابات ذوي الإعاقة -

، ممّا یطرح تساؤلا %1إلى الیوم تبرز أنّه لیس هناك إرادة حقیقیة في تفعیل نسبة 

.المقترحة في مشروع القانون%2كبیرا حول نسبة  

ضرورة انتداب المكفوفین في الوظیفة العمومیة في وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم -

.ظائف مثل موزّع الهاتفالعلمیة وعدم الاقتصار على بعض الو 

ضرورة تمكین ذوي الإعاقة من مراكز مهمّة في العمل إذا كانت مؤهلاتهم العلمیة -

.تخوّل لهم ذلك

ضرورة عدم التركیز فقط على ذوي الإعاقة من أصحاب الشهائد العلیا الّذین یعتبر -

.بهمعددهم قلیل مقارنة ببقیة الأشخاص ذوي الإعاقة الّذین یجب أیضا الاهتمام 
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سات من القانون التوجیهي وذلك بالتنصیص على المؤسّ 32ضرورة تنقیح الفصل -

.عاملا 99و 50الّتي تشغّل ما بین 

من القانون التوجیهي وخاصة العقوبات المنصوص     53ضرورة تنقیح الفصل -

.علیها به

توجیهي ورغم الصعوبات العملیّة في تنفیذ النسبة المنصوص علیها في القانون ال

ا ملحّا رغم عدم التزام ر اعتبر أغلب النواب أنّ الترفیع في هذه النسبة یعدّ أم

.المؤسّسات

قة بشؤون ذوي الإعاقة كما تمّ التطرّق إلى العدید من المسائل الأخرى المتعلّ 

.بصفة عامة

جلسة الاستماع:ثانیا

وزیر الشؤون الاجتماعیة حول خصّصت اللجنة جلستها الثانیة للاستماع إلى السید 

.2005لسنة 83قة بالقانون التوجیهي عدد مشروع القانون وحول مختلف الجوانب المتعلّ 

وفي مستهلّ الجلسة، قدّم السید الوزیر عرضا حول المرجعیة التشریعیة الدولیة 

ذوي والوضعیة الحالیة لتشغیل الأشخاص ،بالأشخاص ذوي الإعاقةالمتعلّقةوالوطنیة 

بالإضافة إلى مضمون 2005لسنة 83ودواعي تنقیح القانون التوجیهي عدد ،الإعاقة

.مشروع القانون المقترح

أوضح ، الإعاقة ذوي بالأشخاص قةالمتعلّ والوطنیةالدولیةالتشریعیةمرجعیةفبالنسبة لل

    الإعاقة ذوي الأشخاصلحقوقالدولیةالاتفاقیةفي أساسا تتمثّل  هاالسید الوزیر أنّ 

 2005 اوت 15 في خالمؤرّ 2005لسنة 83 عدد التوجیهيالقانونو  التونسيالدستورو 

.وحمایتهمالمعوقینبالأشخاصبالنهوض قالمتعلّ 

السید الوزیر أنّ  ذكر، الإعاقة ذوي الأشخاصلتشغیلالحالیةالوضعیةوبخصوص 

1063انتداب2006سنةمنذتمّ القطاع العام، ففي. التشغیل یهمّ القطاعین العام والخاص
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سنةبعنوانمعوقا276بینهممنالعمومیةساتوالمؤسّ والمنشآتالعمومیةبالوظیفةمعوقا

ساتبالمؤسّ معوقا4545انتداب2006سنةمنذتمّ مّا في القطاع الخاص، أ .2015

وذلك من الخاصللحسابالانتصابهذا بالإضافة إلى تشجیع هذه الفیئة على .الخاصة

تقدیمالمتمثّل في المعوقینالأشخاصلفائدة رزق مواردلبعثالوطنيالبرنامجخلال

سنویّاالمسندةالمشاریعلمعدّ ، ویقدّرصغرىمشاریعلإحداثمنحشكل في مادیّةتمویلات

تمویلمعدلّ بحیث یقدّر دینارملیون2تبلغسنویة ةجملیّ اعتماداتبمشروعا750بـ

كالبنكالأخرىالصغرىالمشاریعتمویلآلیاتهذا بالإضافة إلى .دینار3000بـالمشروع

.للتضامنالتّونسي

بیّن السید ، 2005لسنة 83 عدد التوجیهيالقانونتنقیح دواعيأمّا فیما یتعلّق ب

الأشخاصحقوقاتفاقیةتنفیذبمتابعة ةالمعنیّ الأممیّةاللجنةوتوصیاتملاحظاتالوزیر أنّ 

بحقوقالمتعلّقتونستقریر عرض بمناسبة2011أفریل في المنعقدة الإعاقة ذوي

   :يیلماخاصةنتتضمّ ، دولیایقدّمتقریرأوّل وهو ، الإعاقة ذوي الأشخاص

.الخاص والقطاع ةالعمومیبالوظیفةالإنتداباتنسبةضعف-

بتشغیلالمتعلّقالقانون في اةالمتوخّ الإیجابيالتمییزتدابیرتنفیذ إزاء اللجنة قلق-

  .الإعاقة ذوي الأشخاص

بعدیدمقارنةضعیفةتعتبر الإعاقة ذوي الأشخاصلتشغیلصةالمخصّ %1نسبة-

.والأوروبیةالعربیةالدول

باعتبار فوق فماعامل100تشغّلالّتيالخاص القطاع مؤسّسات عدد محدودیّة-

الصغرىالمؤسّسات على أساساالمرتكزالتّونسيالاقتصاديالنسیجطبیعة

.ساتالمؤسّ مجموعمن%80لتمثّ والتيوالمتوسطة

فیهبماالمساهمات ودفع بالبدائلوالعملالخاصبالقطاعالتشغیلإلزامیةتفعیل عدم-

.الكفایة
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منهم ةخاصالخاصللحسابالانتصاب على الإعاقة ذوي الأشخاص عزوف-

.علیاشهائد على المتحصلین

قانون روري القیام ببعض التنقیحات على الوأمام هذه الملاحظات كان من الضّ 

.في انتظار مراجعته مراجعة شاملة في الفترة القادمة2005التوجیهي لسنة 

:حولقاش تمحورت تدخّلات النوابوأثناء النّ 

في عنوان مشروع القانون بعبارة      "الأشخاص المعوقین "ضرورة تعویض عبارة -

.حتّى ینسجم مع الدستور والاتفاقیة الدولیة"الأشخاص ذوي الإعاقة "

إذ اعتبر بعض النواب أنّه لا بالقانون التوجیهي2005أسباب تسمیة قانون سنة -

یوجد صنف من القانون في الدستور اسمه القانون التوجیهي بل نجد القانون العادي 

وتساءل نواب آخرون هل أنّ صفة التوجیهي المضافة للقانون .ون الأساسيوالقان

خاصة وأنّ بعض المواطنین من ذوي الإعاقة عبّروا عن تنقص من صیغته الالزامیة

"التوجیهي "في حین اعتبر شقّ ثالث أنّ إضافة .ذلك في العدید من المناسبات

ادیّا ولكنّها تعبّر عن توجّه وسیاسة ع اللقانون لا تغیّر من طبیعته باعتباره قانون

.الدولة في هذا المجال

ضرورة تعدیل بعض الفصول الأخرى لتتلاءم مع التنقیحات المقترحة في مشروع -

.2005من القانون التوجیهي لسنة  53و  32القانون وخاصة الفصلین 

2005لسنة  83عدد برنامج الوزارة بخصوص المراجعة الشاملة للقانون التوجیهي -

.حتى یتلاءم أكثر مع القوانین الدولیة في المجال

المنصوص علیها في مشروع %2الآلیات التي وضعتها الحكومة لتفعیل نسبة -

.%1القانون خاصة أمام عجزها عن تفعیل النسبة الحالیة المحدّدة بـ

.الطریقة المعتمدة لانتداب الأشخاص ذوي الإعاقة-

.عدم تطبیق مقتضیات مشروع هذا القانونالإجراءات المعتمدة في صورة -

ضرورة العمل على وضع الآلیات القادرة على تفعیل مختلف الأحكام المتعلّقة بحقوق -

.2005الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص علیها بالقانون التوجیهي لسنة 
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.أسباب تعلیق أعمال المجلس الأعلى لرعایة المعوقین-

.ضمن العائلات المعوزةخاص ذوي الإعاقة المعوزین الآلیات المعتمدة لإدراج الأش-

.من التمتّع بمجانیة النقلومرافقیهمالإشكال المتعلّق بمنع الأشخاص ذوي الإعاقة-

في البدایة السید الوزیر عبّر وفي إجابته على تدخّلات السّادة أعضاء اللجنة، 

الأشخاص"عبارةبالعنوان وتعویضعن موافقة الوزارة على مقترح التعدیل المتعلّق 

." الإعاقة ذوي الأشخاص"بعبارة"المعوقین

 عدد التوجیهيللقانونالشاملةالمراجعةبخصوص الوزارة برنامجبالنسبة ل اأمّ 

، أوضح أنّه تمّ المجال في الدولیةالقوانینمعأكثریتلاءم ىحتّ 2005لسنة83

الدراسات والبحوث القانونیة والقضائیة بوزارة العدل إنشاء لجنة فنیة برئاسة مركز 

للقیام بمراجعة شاملة لهذا القانون حتّى یتلاءم مع ما نصّت علیه المواثیق الدولیة

.قة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقةالمتعلّ 

، أبرز السید الإعاقة ذوي الأشخاصلانتدابالمعتمدةالطریقةوفیما یتعلّق ب

هناك لجنة فنیة على مستوى وزارة الشؤون الاجتماعیة تقوم بالإشراف على الوزیر أنّه 

عملیة انتداب الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العمومي، وهي تشتمل في 

.عضویّتها على عضوین من مجلس نواب الشعب

، بیّن السید المعوقینلرعایة الأعلى المجلسأعمالتعلیقأسبابوبخصوص 

تعلیق عمل كلّ المجالس العلیا، والوزارة عازمة على 2011أنّه قد تمّ منذ سنة الوزیر 

.إرجاع هذا المجلس للنشاط

ضمنالمعوزین الإعاقة ذوي الأشخاص لإدراج المعتمدةلآلیاتوبالنسبة ل

، أكّد السید الوزیر أنّه كلّما هناك استجابة للمعاییر المعتمدة إلاّ ویقع المعوزةالعائلات

.إدراج هؤلاء ضمن العائلات المعوزة ولیس هناك سقف لعدد المنتفعین بهذا الإجراء

بمجانیةالتمتّعمن الإعاقة ذوي الأشخاصبمنعالمتعلّقالإشكالوفیما یتعلّق ب

ضمّت عقدت بخصوص هذه المسألة، أوضح السید الوزیر أنّ جلسة عملالنقل
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الوزارات المعنیّة وتمّ الاتّفاق على أن یتمتّع الأشخاص ذوي الإعاقة بمجانیة النقل، 

.موضوع المرافقین فيالنظر مع السید وزیر النقل لاحقا وسیتمّ 

بأسباب تسمیة أمّا بخصوص بقیّة المسائل التي طرحت علیه وخاصة المتعلّقة

معلتتلاءمالأخرىالفصولبعضتعدیلضرورةبالقانون التوجیهي وب2005قانون 

القانونمن 53 و 32 الفصلینوخاصةالقانونمشروع في المقترحةالتنقیحات

.، أفاد السید الوزیر أنّه سیقع مدّ اللجنة بالأجوبة علیها كتابیّا2005لسنةالتوجیهي

لتي واعن طریق البرید الالكتروني وقد وردت على اللجنة الأجوبة الكتابیة للوزارة 

بالقانون التوجیهي، 2005ساؤل المتعلّق بأسباب تسمیة قانون لتّ اجاء فیها بخصوص 

بعبارة أردف فقد عادي قانونكونه في تتمثّلالقانونیةصبغتهكانتولئنأنّه

:التالیةللاعتباراتالعادیةالقوانین عن لتمییزه"التوجیهي"

إجرائیة قواعد سنّ مجرّدیتجاوز الذي القانونيالنصّ  هذا من الهدف أهمیة-

 في المجتمعي الوعي مستوى على نقلةتحقیق في تساهمتوجیهیة قواعد سنّ  إلى

سنّ الأمراقتضىوإن ىحتّ الحقوق،كاملكمواطنالمعوقالشخصمعالتعامل

والمنافعالامتیازاتبینناسببالتّ سمتتّ الإیجابيالتمییزقبیلمنمقتضیات

 في لالمتمثّ منهاالمنشود والهدف جهةمن له المكفولة والإعفاءات والتسهیلات

.أخرىجهةمن الفرص تكافؤتحقیق

طبقاأساسي،قانونشكل في القانونیةالأحكام هذه إصدارإمكانیة عدم تزامن-

بینیجمعإلزامیةصبغة ذو نصّ  إلى الحاجةمعآنذاك، قةالمطبّ الدستورلأحكام

.والمتابعةالتوجیه

لتتلاءمالأخرىالفصولبعضتعدیلقة بضرورة أمّا بخصوص المسألة الثانیة المتعلّ 

القانونمن 53 و 32 الفصلینوخاصةالقانونمشروع في المقترحةالتنقیحاتمع

اعتبارا وأنّ ، أفادت الوزارة أنّه لیس هناك ضرورة لتنقیحهما 2005لسنةالتوجیهي

بالنسبة، أمّا 2008سنةمفعولهاانتهىبآجال قتتعلّ انتقالیة اأحكامیتضمّن 32لفصلا
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التيالتشغیلنسب إلى الإشارةفیهاتتمّ  لم زجریةبإجراءات قیتعلّ فهو  53 للفصل

.القانونبمشروعالمضمّنالتنقیحشملها

من الدستور نلاحظ أنّه قد 65النقاش اعتبرت اللجنة أنّه بالرجوع إلى الفصل وبعد

"التوجیهي "نصّ على المبادئ الأساسیة لقانون الشغل، ویمكن أن نعتبر إضافة عبارة 

للقانون من المبادئ الموجّهة لقانون الشغل لحمایة الأشخاص ذوي الإعاقة ولا یغیّر من 

.طبیعته كقانون عادي

التصویت:ثاثال

بكامل فصول القانون " ذوي الإعاقة " حیث ناقش الأعضاء إمكانیة إضافة مصطلح 

ولذلك تمّ اقتراح إضافة فصل ثالث في ،ل منسجمة في مضامینهاو التوجیهي لتصبح الفص

:مشروع القانون المعروض یكون نصّه

الأشخاص ذوي "بعبارة "الأشخاص المعوقین "یقع تعویض عبارة :3الفصل 

.2005لسنة 83أینما وردت في القانون التوجیهي عدد " الإعاقة 

القانون في صیغته المعدّلة على مشروع بأغلبیّة أعضائها الحاضرین اللجنة وصادقت

.واحدمع تحفّظ عضو 

.لمشروع القانونالمقترحثالثالفصل الكما صادقت اللجنة على إضافة 

30/2015مشروع القانون عدد فصول جنة في وفیما یلي جدول یلخّص نظر الل

:والتعدیلات المدخلة علیها

العنوان أو 

الفصل
جنةالصیغة المعتمدة من اللالمشروع المعروض

مشروع قانون یتعلّق بتنقیح القانون العنوان

المؤرّخ في 2005لسنة 83التوجیهي عدد 

بالنهوض المتعلّق  2005أوت  15

.بالأشخاص المعوقین وحمایتهم

مشروع قانون یتعلّق بتنقیح القانون 

المؤرّخ 2005لسنة 83التوجیهي عدد 

المتعلّق بالنهوض  2005أوت  15في 

.وحمایتهمذوي الإعاقةبالأشخاص 
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29تلغى أحكام الفصلین :الأوّلالفصلولالفصل الأ 

لسنة 83من القانون التوجیهي عدد  30و

 2005أوت  15خ في المؤرّ 2005

ق بالأشخاص المعوقین وحمایتهم المتعلّ 

:وتعوّض بالأحكام التالیة

تخصّص نسبة لا تقلّ ):جدید(29الفصل 

السنویة بالوظیفة من الإنتدابات %2عن 

العمومیة تسند بالأولویة لفائدة الأشخاص 

المعوقین الذین یستجیبون للشروط 

المنصوص علیها بهذا القانون ولهم 

.المؤهلات للقیام بالعمل المطلوب

سة یتعیّن على كل مؤسّ ):جدید(30الفصل

50عمومیة أو خاصة تشغّل عادة بین 

عامل أن تخصّص مركز عمل على  99و

.للأشخاص المعوقینقلّ الأ

سة عمومیة أو خاصة ویتعیّن على كل مؤسّ 

عامل فما فوق أن 100تشغّل عادة 

من مراكز  %2عن  تخصّص نسبة لا تقلّ 

.العمل للأشخاص المعوقین

29تلغى أحكام الفصلین :الأوّلالفصل

لسنة 83من القانون التوجیهي عدد  30و

 2005أوت  15خ في المؤرّ 2005

ذوي الإعاقةبالأشخاص  قالمتعلّ 

:وحمایتهم وتعوّض بالأحكام التالیة

تخصّص نسبة لا ):جدید(29الفصل 

من الإنتدابات السنویة %2تقلّ عن 

بالوظیفة العمومیة تسند بالأولویة لفائدة 

الذین یستجیبون ذوي الإعاقةالأشخاص 

للشروط المنصوص علیها بهذا القانون 

.ولهم المؤهلات للقیام بالعمل المطلوب

یتعیّن على كل ):جدید(30الفصل

سة عمومیة أو خاصة تشغّل عادة مؤسّ 

عامل أن تخصّص مركز  99و 50بین 

ذوي للأشخاص عمل على الأقلّ 

.الإعاقة

سة عمومیة أو ویتعیّن على كل مؤسّ 

عامل فما فوق 100ل عادة خاصة تشغّ 

من  %2عن  أن تخصّص نسبة لا تقلّ 

.ذوي الإعاقةمراكز العمل للأشخاص 

ة سة معنیّ یتعیّن على كل مؤسّ :2الفصلالفصل الثاني

أن تمتثل )جدید(30بتطبیق الفصل 

لإلزامیة تشغیل الأشخاص المعوقین أو 

العمل بإحدى البدائل المنصوص علیها 

83القانون التوجیهي عدد من 31بالفصل 

في أجل سنة من تاریخ دخول 2005لسنة 

.هذا القانون حیز التنفیذ

ة سة معنیّ یتعیّن على كل مؤسّ :2الفصل

أن تمتثل )جدید(30بتطبیق الفصل 

ذوي الإعاقةلإلزامیة تشغیل الأشخاص 

أو العمل بإحدى البدائل المنصوص 

من القانون التوجیهي 31علیها بالفصل 

في أجل سنة من 2005لسنة  83عدد 

.تاریخ دخول هذا القانون حیز التنفیذ
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الأشخاص "یقع تعویض عبارة :3الفصلالفصل الثالث

الأشخاص ذوي "بعبارة "المعوقین 

أینما وردت في القانون " الإعاقة 

.2005لسنة 83التوجیهي عدد 

III-اللجنة قرار:

تعلّق بتنقیح القانون المقانون العلى مشروع والشؤون الاجتماعیة الصحةوافقت لجنة 

المتعلّق بالنهوض بالأشخاص  2005أوت  15المؤرّخ في 2005لسنة 83التوجیهي عدد 

وهي توصي الجلسة العامة ،بأغلبیّة أعضائها الحاضرینمعدّلاوحمایتهمالمعوقین

.بالمصادقة علیه في صیغته المعدّلة

2016أفریل 21باردو في 

مقرّرة اللجنةرئیسة اللجنة                                      

فریدة العبیديمباركة عواینیة
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2005لسنة 83مشروع قانون یتعلّق بتنقیح القانون التوجیهي عدد 

وحمایتهم ذوي الإعاقةالمتعلّق بالنهوض بالأشخاص  2005أوت  15المؤرّخ في 

لسنة 83من القانون التوجیهي عدد  30و 29تلغى أحكام الفصلین :الأوّلالفصل

وحمایتهم وتعوّض  ذوي الإعاقةق بالأشخاص المتعلّ  2005أوت  15خ في المؤرّ 2005

:الیةبالأحكام التّ 

السنویة بالوظیفة من الإنتدابات%2تخصّص نسبة لا تقلّ عن ):جدید(29الفصل 

الذین یستجیبون للشروط المنصوص  ذوي الإعاقةالعمومیة تسند بالأولویة لفائدة الأشخاص 

.علیها بهذا القانون ولهم المؤهلات للقیام بالعمل المطلوب

50سة عمومیة أو خاصة تشغّل عادة بین یتعیّن على كل مؤسّ ):جدید(30الفصل

  .ذوي الإعاقةللأشخاص الأقلّ عامل أن تخصّص مركز عمل على  99و

عامل فما فوق أن تخصّص 100سة عمومیة أو خاصة تشغّل عادة ویتعیّن على كل مؤسّ 

  .ذوي الإعاقةمن مراكز العمل للأشخاص  %2عن  نسبة لا تقلّ 

أن تمتثل )جدید(30ة بتطبیق الفصل سة معنیّ یتعیّن على كل مؤسّ :2الفصل

أو العمل بإحدى البدائل المنصوص علیها بالفصل  اقةذوي الإعلإلزامیة تشغیل الأشخاص 

في أجل سنة من تاریخ دخول هذا القانون 2005لسنة 83من القانون التوجیهي عدد 31

.حیز التنفیذ

"الأشخاص ذوي الإعاقة"بعبارة "الأشخاص المعوقین"یقع تعویض عبارة :3الفصل

.2005لسنة 83أینما وردت في القانون التوجیهي عدد 


